
 إعداد د. سمير الحلبي

 اقتراح قانون  
تنظیم ممارسة مھام الطبّّ الشّرعيّ 

الفصل الأول  
التسّمیة والتعاریف والأھداف  

المادة الأولى : یسُمّى ھذا القانون " قانون تنظیم ممارسة مھام الطبّّ الشّرعيّ ". 

الـمادة الـثانـیة : تـكون لـلكلمات والـعبارات الـتالـیة، حـیثمُا وردت فـي ھـذا الـقانـون، الـمعانـي الـمُبینّة إزاء 
كُلٍّ منھا، ما لم یدلّ سیاق النص على غیر ذلك: 

الطبیب: الطبیب الشّرعيّ.  •
اللجنة: لجنة خبراء الطبّّ الشّرعيّ، المنشأة بموجب المادة السابعة من ھذا القانون. •
الخبیر: الشخص الطبّیعيّ أو المعنويّ المُقیدّ في جدول خبراء الطبّّ الشّرعيّ. •
الجدول: جدول قید خبراء الطبّّ الشّرعيّ.  •
الھیئة: الھیئة التأدیبیة.  •
التشریح: التشریح الجزئي أو الكُليّّ أو الموضعيّ. •
الطبیب الشّرعيّ: الطبیب الحاصل على شھادة اختصاص في الطبّّ الشّرعيّ أو الطبّّ النفسيّ •

الشّرعيّ أو طبّ الأسنان الشّرعيّ والمسجّل لدى وزارة الصحة العامّة والمُقیدّ في جدول نقابة 
الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان في لبنان بھذه الصفة .   

السرّ المھني: كل ما یصل إلى عِلم الطبیب الشّرعيّ ومعاونیھ ومساعدیھ من معلومات أیاًّ كانت •
طبیعتھا تتعلقّ بحالة الشخص والظروف المحیطة سواء حصل علیھا من الشخص نفسھ، أو علمَِ 
بھا أثناء، أو بمناسبة ، أو بسبب ممارسة مھنتھ، ویمنعَ القانون إفشاءه إلاّ في حالات محدّدة على 

سبیل الحصر، وذلك تحت طائلة المُلاحقة القانونیة . 

الـمادة الـثالـثة : یھـدف ھـذا الـقانـون إلـى تحـدیـد شـروط وقـواعـد تـنظیم  مـمارسـة الـطبّّ الشّـرعـيّ ومـھام 
الأطـباء الشّـرعـیین وحـقوقـھم وواجـباتـھم وحـصانـتھم وتـنظیم تـعیینھم والإجـراءات الـتأدیـبیة والـعقوبـات 

المطبقّة على المخالفات المُرتكبة خلافاً لأحكام ھذا القانون . 
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الفصل الثاني  
ممارسة مھام الطبّّ الشّرعيّ 

المادة الرابعة : یمُارس مھام الطبّّ الشّرعيّ، كُلٌّ في حدود اختصاصھ:  

- الـطبیب الـحاصـل عـلى شـھادة اخـتصاص فـي الـطبّّ الشّـرعـيّ أو الـطبّّ النفسـيّ الشّـرعـيّ أو طـبّ 
الأسـنان الشّـرعـيّ، أو أي فـرع مـن  فـروع  الـطبّّ الشّـرعـيّ فـي حـال عُـدّلـت لائـحة الاخـتصاصـات 
الـطبیّة ومـدّة الاخـتصاص الـمُدَّونـة فـي الجـدول الـمُرفـق بـقانـون تـنظیم مـمارسـة مـھنة الـطبّّ وقـانـون 
تـنظیم مـمارسـة مـھنة أطـباء الأسـنان فـي لـبنان، والـحاصـل عـلى إجـازة حـمل لـقب اخـتصاص فـي الـطبّّ 
الشّـرعـيّ مـن وزارة الـصحّة الـعامّـة والـمقیدّ فـي جـدول نـقابـة الأطـباء أو نـقابـة أطـباء الأسـنان فـي لـبنان 
بھـذه الـصفة ویـمارسـون مـھامـھم فـي إطـار قـانـونـي مُحـدّد ویـتدخّـلون طـبقاً لـلقواعـد والشـروط 

المنصوص علیھا في ھذا القانون  والقوانین المرعیةّ الإجراء.  

- الـشخص الـمعنويّ، شـرط أن یـكون الأشـخاص الـممارسـون لـمھام الـطبّّ الشّـرعـيّ مـن الأطـباء 
الشرعیین طِبقاً للفقرة الأولى من ھذه المادة . 

المادة الخامسة : یعُتبر الأطباء الشرعیوّن من مساعدي القضاء في معرض ممارستھم لعملھم . 

المادة السادسة : یصُنَّف الأطباء الشرعیوّن وفقاً للتصنیف المُعتمد لدى وزارة الصحّة العامّة . 

الفصل الثالث 
تنظیم تعیین خبراء الطبّّ الشّرعيّ 

  

الـمادة الـسابـعة : تـنشأ بـموجـب ھـذا الـقانـون لـجنة تـُسمّى " لـجنة خـبراء الـطبّّ الشّـرعـيّ " عـلى الـنحو 
الآتي: 

النائب العام لدى محكمة التمییز رئیساً. 1.

طبیب شرعيّ یسمّیھ وزیر الصحّة العامّة نائباً للرئیس. 2.

ثلاثة رؤساء أولین لمحاكم الاستئناف یعینّھم مجلس القضاء الأعلى أعضاء. 3.

ثلاثة نواب عامّون لدى محاكم الاستئناف یعینّھم مجلس القضاء الأعلى أعضاء. 4.

رئیس مصلحة الطبّّ الشّرعيّ والأدلةّ الجنائیة عضواً. 5.

طبیب شرعيّ تسمّیھ نقابة الأطباء عضواً. 6.

طبیب أسنان شرعيّ تسمّیھ نقابة أطباء الأسنان عضواً. 7.
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تـضع الـلجنة نـظامـھا الـداخـلي الـذي یحـدّد نـظام عـملھا واجـتماعـاتـھا وكـیفیة اتّـخاذ قـراراتـھا خـلال مـدّة لا 
تتجاوز شھرین من تاریخ العمل بھذا القانون وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى . 

المادة الثامنة : یعُھدَ إلى اللجنة ما یلي : 

دراسـة طـلبات الـترّشـیح لـلخبرة ومـقابـلة الـمرشـحین شـخصیاً ودراسـة أوضـاعـھم وإجـراء تـحقیق 1.
دقـیق حـول كـفاءاتـھم الـعلمیةّ والمسـلكیةّ واتـخاذ الـقرارات الـمُتعلقّة بـالـقبول أو الـرّفـض وتـرفـع 
الـلجنة تـقریـراً بـالأكـثر كـفاءةً والـمؤھـلین عـلمیاً لتحـمّل ھـذه الـمسؤولـیة إلـى مجـلس الـقضاء الأعـلى 
 ً بـنتیجة دراسـاتـھا لـلطلبات والـتحقیقات الـتي أجـرتـھا حـولـھا. لـلجنة أن تسـتعین بـمن تـراه مـناسـبا
فـي إجـراء ھـذه الـتحقیقات كـما لـھا الـحق بـأن تـرفـض طـلب الـترشـیح بـقرار مـعللّ غـیر قـابـل لـلطعن 
إذا كـانـت الـشھادات الـمبرزة مـن الـمُرشّـح والـتحقیقات الـتي أجـرتـھا حـول الـمُرشّـح لا تـُثْبتِ 

اختصاصھ وأھلیتھ من الناحیتین العلمیةّ والمسلكیةّ. 
وضـع الاخـتبارات والخـطط الـتدریـبیةّ والـتعلیمیةّ مـن أجـل تـطویـر وتحـدیـث مـھارات الأطـباء فـي 2.

مـجال تـخصّصھم بـالـتعاون مـع  مـصلحة الـطبّّ الشّـرعـيّ والأدلـّة الـجنائـیةّ والـجامـعات الـتي 
تدُرّس الطبّّ الشّرعي والنقابات والمعاھد المختصّة.  

اقتراح عدد الخبراء والاختصاصات المطلوبة. 3.

الـنظر فـي الـشّكاوى الـمتعلقّة بـالـخبراء، لـتقریـر مـا تـراه بـشأن حـفظھا أو إحـالـتھا إلـى الھـیئة 4.
التأدیبیة.  

النظر في الشّكاوى المرفوعة من قبل الخبراء على تقریر تقییم الأداء السنوي . 5.

تنظیم سجلاً خاصاً لكل خبیر مُقیدّ في الجدول لدى دائرة الخبراء في وزارة العدل. 6.

الـمادة الـتاسـعة : یشُـترط فـي الـمُرشّـح لـقیده فـي جـدول خـبراء الـطبّّ الشّـرعـيّ الاسـتجابـة للشـروط 
الآتیة : 

أ- في الشّخص الطبّیعيّ: 

أن یـكون طـبیباً لـبنانـیاً كـامـل الأھـلیة، حـسن السّـیر والسـلوك، حـائـزاً عـلى جـمیع الـمؤھـلات 1.
والشروط المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة الرابعة أعلاه. 

أن یكون قد أتمّ الثلاثین من عمره. 2.

أن لا یـكون قـد صـدَرَ بـحقِّھ حـكم جـزائـي أو تـمّ شـطبھ مـن الجـدول تـنفیذاً لـقرار الھـیئة الـتأدیـبیة أو 3.
محكمة الاستئناف المختصة، ما لم یمضي على تاریخ صدور القرار أو الحكم ثلاث سنوات. 

ألاّ تقل مدّة خبرتھ في مجال الطبّّ الشّرعيّ عن سنتین. 4.

أن یجتاز بنجاح الاختبارات التي تقُرّرھا اللجّنة. 5.

أن یلتحق بالدورات التدریبیةّ والتعلیمیةّ المخصّصة للخبراء التي تنُظمّھا أو تحُدّدھا اللجنة. 6.

أن یـقدّم وثـیقة تـأمـین سـاریـة الـمفعول طـیلة مُـدّة الـقید ضـد الـمسؤولـیة عـن الأخـطاء الـمھنیةّ تـصدر 7.
عن إحدى شركات التأمین المرخّص لھا بالعمل في لبنان. 

تسدید الرسوم المقررة. 8.
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ب- في الشّخص المعنويّ: 

أن یـكون مـمثلّھ الـقانـونـي والـشّخص الـطبّیعيّ الـتابـع لـلشّخص الـمعنويّ الـذي یـتولـّى الإشـراف 1.
على عملیة إنجاز الخبرة مستوفیاً للشروط المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة. 

ألاّ یـقل عـدد الأشـخاص الـمؤھـلین فـي مـجال الـطبّّ الشّـرعـيّ عـن أربـعة شـرط أن یـكونـوا مـقیدّیـن 2.
في الجدول. 

أن یـقدّم جـمیع الـوثـائـق الـتي تـثبت ھـویـة الأشـخاص الـمالـكین لـرأس مـال الـشّخص الـمعنويّ 3.
ومسیرتھ. 

تسدید الرسوم المقررة. 4.

الـمادة الـعاشـرة : عـلى الـطبیب أن یـقدّم طـلب الـترشـیح لـلخبرة إلـى قـلم دائـرة الـخبراء فـي وزارة الـعدل 
خلال المُدّة المحدّدة ویجب أن یتضمّن ما یلي: 

عـنوان الـطبیب وطـریـقة الاتـصال بـھ ونـوع الـخبرة واخـتصاصـھ والـمحافـظة الـتي یـرغـب فـي 1.
العمل ضمن نطاقھا. 

صورة مُصدّقة عن شھادتھ العلمیة.  2.

إجـازة مـعاطـاة مـھنة الـطبّّ وإجـازة حـمل لـقب اخـتصاص فـي الـطبّّ الشّـرعـيّ مـن وزارة الـصحة 3.
العامّة. 

إذن المزاولة من نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان في لبنان . 4.

السیرة الذاتیة. 5.

سجـلّ عـدلـيّ لا یـتجاوز تـاریـخ إصـداره شھـر وصـورة عـن الـھویـة أو بـیان قـید إفـرادي لا یـتجاوز 6.
تاریخ إصداره ثلاثة أشھر. 

یـجوز لـمن رفـض طـلبھ أن یـتقدّم بـطلب جـدیـد بـعد انـقضاء مـدّة لا تـقل عـن سـتة أشھـر مـن تـاریـخ رفـض 
طلب الترشیح . 

الـمادة الـحادیـة عشـرة : یـقبل الأطـباء الشـرعـیین ویـضع جـدولاً بـھم بـقرار مـن مجـلس الـقضاء الأعـلى 
بناءً على التقاریر والدراسات والتحقیقات المرفوعة من لجنة خبراء الطبّّ الشّرعيّ .  

 لا یقبل قرار مجلس القضاء الأعلى أي طریق من طرق المراجعة . 

الـمادة الـثانـیة عشـرة: یـُعمل بـالجـدول لـمدّة خـمس سـنوات ویـمكن إعـادة الـنظر فـي بـدء كـل سـنة 
لإضـافـة خـبراء جُـدد تـكملة لـلعدد المُحـدّد أو لـلاخـتصاصـات الـمطلوبـة أو حـذف بـعض الـخبراء 

المُقیدّین . 

لا یصُبح ھذا الجدول نافذاً إلا بعد تصدیقھ من وزیر العدل ونشره في الجریدة الرسمیة . 
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المادة الثالثة عشرة : یحمل الطبیب بعد قیده في الجدول  صفة " خبیر طبّ شرعيّ" .  

الـمادة الـرابـعة عشـرة : یحـلف الـطبیب الشّـرعـيّ أمـام الـرئـیس الأول لـمحكمة الاسـتئناف الـتابـعة 
لـلمحافـظة الـمُعینّ ضـمن نـطاقـھا الـیمین قـبل مـباشـرتـھ الـعمل بـأن یـقوم بـمھمّتھ بـكل دقـة وأمـانـة 

وإخلاص .   

إذا كـان الـخبیر شـخصاً مـعنویـاً فـعلى مـمثلّھ الـقانـونـي أن یـُبینّ لـلمحكمة اسـم الـطبیب الشّـرعـيّ الـطبیعيّ 
أو أسماء الأطباء الشرعیین الذین یتولوّن باسمھ تنفیذ المھمّة وأن یحلفوا بذاتھم الیمین . 

تسلمّ صورة عن محضر حلف الیمین إلى كل خبیر.  

المادة الخامسة عشرة : یكون قید الخبیر في الجدول لمدّة خمس سنوات قابلة للتجدید.   

عـلى الـخبیر أن یـقدّم طـلب تجـدیـد الـقید خـلال ثـلاثـین یـومـاً مـن تـاریـخ انـتھاء قـیده وفـقاً لأحـكام ھـذا 
القانون . 

یترتبّ على عدم تقدیم طلب تجدید القید وفق الفقرة الثانیة من ھذه المادة، إلغاء القید من الجدول .  

المادة السادسة عشرة :  
.1 ً لا یـجوز لـلخبیر الجـمع بـین فـرعَـین أو أكـثر مـن فـروع الـطبّّ الشّـرعـيّ مـا لـم یـكن شـخصاً مـعنویـا

متوفرّاً على عدّة تخصّصات . 
لا یجوز أن یعُینّ الخبیر إلا في محافظة واحدة . 2.
لا یجوز تعیین خبراء زیادة عن العدد المُحدّد من قبل مجلس القضاء الأعلى . 3.

الـمادة الـسابـعة عشـرة : یـنظمّ رئـیس كـل مـحكمة فـي كـانـون الأول مـن كـل سـنة تـقریـراً عـن أعـمال 
الخبراء الذین كلفّوا بمھام لدیھا یبینّ فیھ كیفیةّ قیامھم بھذه المھام ویضمّ التقریر إلى ملف الخبیر . 

الـمادة الـثامـنة عشـرة : یـتمّ تـعیین الـخبیر مـن قـبل الـنیابـة الـعامّـة أو قـاضـي الـتحقیق أو الـمحكمة كُـلٌّ فـي 
حدود اختصاصھ .  

الـمادة الـتاسـعة عشـرة :  یـُمكن لـلقضاء الـمُختصّ الـمذكـور فـي الـمادة الـثامـنة عشـرة، أن یـقرّر تـوسـیع 
أو تضییق المھمّة التي كلفّ الخبیر بھا كما یمكن أن یعُینّ أكثر من خبیر للقیام بالمھمّة المطلوبة. 

الـمادة العشـرون : یـمكن لـلقضاء الـمُختصّ تـكلیف خـبیر مـن أجـل الانـتقال إلـى مـكان الجـریـمة والـقیام 
بالمعاینات الضروریة وأخذ العینّات . 

یـمكن لـلضابـطة الـعدلـیة، بـعد مـوافـقة الـنیابـة الـعامّـة أو قـاضـي الـتحقیق،الاسـتعانـة بـخبیر مـن أجـل 
الانتقال إلى مكان الجریمة إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك . 

5



 إعداد د. سمير الحلبي

الـمادة الـواحـدة والعشـرون : لا یـجوز لـلخبیر إرسـال الـفحوصـات والـعینّات الـتي تـمّ رفـعھا عـلى 
الأجـسام والـبیئة الـمحیطة إلا لـلجھة الـمختصّة الـمُكلفّة لإجـراء الـفحوصـات والتحـلیلات عـلى الـعینّات 

من قبل القضاء المُختصّ . 

الـمادة الـثانـیة والعشـرون : لا یـجوز لـلقضاء الـمُختصّ تـعیین أو الاسـتعانـة بـأطـباء ذوي اخـتصاصـات 
مختلفة للقیام بمھام الطبیب الشّرعيّ . 

الفصل الرابع  
مھام الطبیب الشّرعيّ  

المادة الثالثة والعشرون : تحُدّد مھام الطبیب الشّرعيّ، فیما یلي : 

الفحص السّریريّ للأشخاص المصابین جسدیاً أو نفسیاً أوعقلیاً بغَرَض وصف الإصابات 1.
وتحدید طبیعتھا وأسبابھا وتاریخ ووقت وقوعھا ، والوسیلة المستخدمة في الحادثة وتقییم 

الأضرار البدنیة الناتجة عنھا، وتحریر تقاریر أو شھادات طبیة بشأنھا . 
معاینة وفحص وتشریح الجثةّ والأشلاء وأخذ عینّات من جسم المُتوفى لتحلیلھا لبیان طبیعة 2.

ووقت الوفاة وظروفھا وملابساتھا، ووصف الجروح اللاحقة بھا، ومسببّاتھا، والمساعدة عند 
الاقتضاء في تحدید ھویتھ. 

الانتقال إلى مسرح الجریمة والعمل مع القضاء المُختصّ على فحص مكان وقوع الجریمة 3.
ولإجراء المعاینات والفحوصات الطبیة المُختلفة للجثةّ وأخذ العینّات وتجمیع كافة الأدلةّ. 

إزالة الجثث من موقع الحادث باستخدام المعدّات الخاصة بذلك، والإشراف على نقلھا إلى 4.
المشرحة. 

حضور عملیة فتح القبور لاستخراج الجثةّ لمعاینتھا أو لتشریحھا من أجل إظھار أسباب 5.
الوفاة أو كشف ھویة الشخص انطلاقاً من جثتّھ بناءً لطلب القضاء المُختصّ. 

الاحتفاظ بكافة المتعلقّات الشّخصیة الخاصة بالمُتوفى وحفظ كافة الأدوات المادیة الموجودة 6.
بمسرح الجریمة. 

التقاط صور للجثةّ والبیئة المحیطة وتضمینھا في التقریر. 7.

الاحتفاظ بالسّجلاتّ الخاصة بعملیات التشریح. 8.

توثیق حالات الوفاة وإتمام شھادة الوفاة الخاصة بالشخص. 9.
الإشراف على الفاحصین الطبیین أثناء أداء مھامھم. 10.
إبداء الرأي التقني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصّلة بمجال اختصاصھ. 11.
فحص أو أخذ عینات الأشخاص الموقوفین أو في السجون لتحدید طبیعة الإصابات اللاحقة 12.

بھم وسببھا وتاریخھا. 
فحص الدم والمواد المَنویةّ والشعر وغیرھا من الأجزاء والأجنةّ والإفرازات. 13.
معاینة أعمال العنف تجاه الأطفال والمسنین.  14.
إعطاء تقریر للمتقدّمین في العمر للتحققّ من أھلیة من یحضر للتعاقد أمام كاتب العدل. 15.
تحدید الھویات في الوفیات الجماعیة. 16.
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الإشراف على العملیات الجراحیة الخاصة بالتبرّع بالأعضاء. 17.

الاستعراف في حالات الكوارث من خلال السّجلاتّ السنیةّ. 18.

أخذ عینّات من الأسنان أو الحمض النووي لمعرفة ھویة الجاني أو لتحدید ھویة المتوفى إذا 19.
كان مجھول الھویة. 

تـقدیـر الأعـمار مـن خـلال تـطوّر بـزوغ الأسـنان بـناءً عـلى طـلب الـقضاء الـمُختصّ أو بـناءً عـلى 20.
طلب من كل ذي مصلحة أو في الأحوال التي ینص علیھا القانون. 

فحص آثار الجریمة في حالات العضّ أو بالتعرّف على انطباع الشفاه. 21.

إعادة تشكیل المعالم التشریحیة للوجھ. 22.

إبلاغ القضاء المُختصّ الذي كلفّھ بالحالة والنتائج التي توصل إلیھا. 23.

القیام بكل مھمّة أخرى یكلفّ بھا من قبل القضاء المُختصّ المتصّلة بطبیعة مھامھ. 24.

الفصل الخامس  
 الحقوق والواجبات  

الـمادة الـرابـعة والعشـرون : یـتمتعّ الـطبیب الشّـرعـيّ بـكامـل الاسـتقلالـیة فـي إبـداء آرائـھ الـتقنیة بـشأن 
المھام المُكلفّ بھا . 

الـمادة الـخامـسة والعشـرون : یـلتزم الـطبیب الشّـرعـيّ فـي إبـداء رأیـھ الـتقني بـالتجـرّد والـموضـوعـیة   
والـنزّاھـة ومـا تـقتضیھ الآداب الـطبیة ومـا یـملیھ عـلیھ الـضمیر الـمھني لإبـراز الـحقیقة والـمساھـمة فـي 

تحقیق العدالة . 

الـمادة الـسادسـة والعشـرون : یـحق لـلخبیر خـلال ثـلاثـة أیـام مـن تـاریـخ تـبلغّھ قـرار الـتعیین أن یـطلب 
إعفاءه من المھمّة، وللقضاء المُختصّ الذي عینّھ أن یعفیھ منھا إذا رأى أنّ الأسباب مقبولة .  

الـمادة الـسابـعة والعشـرون : وجـب عـلى الـخبیر أن یـُطلع الـلجنة بـكل تـغییر یـطرأ عـلى وضـعیتھ وأن 
یقوم بتحدیث بیاناتھ خلال شھر من تاریخ حصول التعدیل  تحت طائلة شطبھ من الجدول . 

الـمادة الـثامـنة والعشـرون: یـحق لـلخبیر أن یسـتعین، وبـعد إذن مُسـبق مـن الـجھة الـتي كـلفّتھ، بـرأي 
خـبیر آخـر مـن الـمُقیدّیـن فـي جـدول خـاص فـي الـمسائـل الـتقنیة الـخارجـة عـن مـجال تـخصّصھ مـع 

الإشارة إلى ذلك في تقریره . 

الـمادة الـتاسـعة والعشـرون : عـلى الـطبیب الشّـرعـيّ أن یـلتزم بـالـمسائـل الـتقنیة الـتي تـدخـل فـي نـطاق 
اختصاصھ ، وعدم التعرّض لغیرھا من الأمور أو توجیھ الاتھّام إلى شخص معینّ. 

الـمادة الـثلاثـون : إنّ الـخبیر مُـلزم بـتلبیة  الـقضاء الـمُختصّ والـضابـطة الـعدلـیة  بـدون إبـطاء بـالـمھمات 
المبینّة في ھذا القانون . 
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یـُعتبر الامـتناع عـن الـقیام بـالـمُھمة الـمُكلفّ بـھا أو كـل تـأخـیر غـیر مـبرّر فـي  إنـجازھـا مُـخالـفة مـھنیة 
تعُرّضھ للعقوبة التأدیبیة. 

الـمادة الـواحـدة والـثلاثـون : عـلى الـطبیب الشّـرعـيّ الإلـتزام بـكتمان السـرّ الـمھني فـي الـمھام الـمُكلفّ 
بھا .  

الـمادة الـثانـیة والـثلاثـون : عـلى الـطبیب الشّـرعـيّ أن یـتنحّى عـن الـقیام بـفحص أو تشـریـح جـثةّ شـخص 
كـان یـتولـّى عـلاجـھ أو أجـرى لـھ عـملیة جـراحـیة أو إذا كـنت تـربـطھ بـھ قـرابـة أو مـصاھـرة مـن الـدرجـة 
الـرابـعة؛ أوكـان لـھ أو لـزوجـتھ أو لأي مـن أقـاربـھ حـتى الـدرجـة الـثانـیة، خـصومـة قـائـمة مـع أحـد 

أطراف النزاع، ما لم تكن ھذه الخصومة قد أقیمت بعد تعیینھ بقصد ردّه . 

المادة الثالثة والثلاثون : یمُنع على الخبیر تفویض المھام المُكلفّ بھا إلى طبیب شرعيّ آخر.  

الـمادة الـرابـعة والـثلاثـون : عـلى الـطبیب الشّـرعـيّ الاحـتفاظ بـصورة طـبق الأصـل عـن الـتقاریـر الـتي 
أعـدّھـا لـمدّة لا تـقل عـن خـمس سـنوات، تـبدأ مـن تـاریـخ إیـداع الـتقریـر لـدى الـقضاء الـمُختصّ أو تسـلیمھ 

لطالب التقریر . 

الـمادة الـخامـسة والـثلاثـون : عـلى الـخبیر أن یـقوم بتحـدیـث وتـطویـر مـھاراتـھ فـي مـجال تـخصّصھ 
وفق خطط اللجنة التدریبیة والتعلیمیة. 

الفصل السادس  
التقریر 

الـمادة الـسادسـة والـثلاثـون : یـجب عـلى الـطبیب الشّـرعـيّ إعـداد تـقریـر یـتضمن فـیھ، عـلى الـخصوص 
وبحسب الأحوال، ما یلي : 

اسم الطبیب الثلاثي وتخصّصھ وصفتھ ومكان عملھ . 1.

الجھة التي قامت بتكلیفھ والمھمّة المطلوبة منھ . 2.

تـاریـخ وسـاعـة ومـكان إجـراء الـعملیات الـمرتـبطة بـالـمھمّة الـتي كُـلفّ بـھا، وتـاریـخ وسـاعـة إنـجاز 3.
التقریر . 

الاسـم الـثلاثـي لـلمتوفـى أو لـلشخص الـذي خـضع لـلفحص، جـنسھ، رقـم ھـویـتھ، عـمره وتـاریـخ 4.
میلاده، وعنوانھ . أوصافھ أو الطرق الأخرى للتعرّف علیھ إذا كانت ھویتھ مجھولة . 

ظـروف ومـلابـسات الـوفـاة أو اكـتشاف الـجثةّ مـع ذكـر مـصدر الـمعلومـات الـتي تـمّ الـحصول عـلیھا  5.
والمعطیات الطبیة ذات الصلة المتوفرّة بالملف الطبي للمتوفى . 

درجة الوعي حسب مقیاس جلاسجو . 6.

العلامات الحیویة: درجة الحرارة، مُعدل التنفس، النبض، الضغط . 7.
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وصـف الإصـابـات: أبـعادھـا، عـددھـا، نـوعـھا، مـواصـفاتـھا، مـوضـعھا، طـبیعتھا. نـوع الجـرح 8.
والتلوّثات المشتبھ بھا حول الجرح والأجسام الغریبة بقاع الجرح . 

وصف الوسائل والمواد والأدوات المستعملة في الجریمة . 9.
الـتحالـیل الـتي تـمّ إجـراؤھـا والـجھة الـمختصّة الـمُكلفّة لإجـراء التحـلیلات عـلى الـعینّات الـتي تـمّ 10.

رفعھا على الأجسام والبیئة المحیطة وكذلك نتائجھا . 
الأسباب المحتملة للوفاة أوسبب الإصابة حسب أقوال المُصاب أو مرافقیھ . 11.
إمكانیة حُدوث الإصابة حسب روایة المُصاب أو مرافقیھ . 12.
الإسعافات التي تمّت للمُصاب . 13.
الوقت اللازم للشفاء . 14.
الخلاصات والنتائج المتوصّل إلیھا . 15.

الـمادة الـسابـعة والـثلاثـون : یـوقـّع الـطبیب الشّـرعـيّ عـلى كـل صـفحة مـن تـقریـره ویـحیلھ فـي ثـلاث 
نسخ إلى القضاء المُختصّ الذي عینّھ . 

الـمادة الـثامـنة والـثلاثـون : إذا تـمّ تـعیین أكـثر مـن طـبیب شـرعـيّ لـلقیام بـذات الـمھمّة، فـإنّ الـتقریـر یـوقّـع 
من جمیع الأطباء الشرعیین المُكلفّین الذین أنجزوا ھذه المھمّة. 

الـمادة الـتاسـعة والـثلاثـون : إذا اخـتلفوا الأطـباء الشـرعـیین فـي الـرأي فـعلیھم أن یـنظمّوا تـقریـراً واحـداً 
وأن یذكروا فیھ رأي كل منھم وأسبابھ .  

الـمادة الأربـعون : یـرفـع الـطبیب الشّـرعـيّ تـقریـره إلـى الـقضاء الـمُختصّ الـذي عـینّھ بـعد إنـجاز عـملیة 
التشریح وقبل دفن الجثةّ . 

إذا تـعذّر ذلـك لأسـباب تـقنیة أو مـوضـوعـیة، یـتمّ تـقدیـم تـقریـر أوّلـي یشھـد فـیھ الـطبیب الشّـرعـيّ بـإجـراء 
التشـریـح ومـلاحـظاتـھ الأولـیة، عـلى أن یـتمّ رفـع الـتقریـر الـنھائـي خـلال الـمدّة المحـدّدة مـن قـبل الـقضاء 

المُختصّ الذي عینّھ . 

الـمادة الـواحـدة والأربـعون : یكتسـب تـقریـر الـطبیب الشّـرعـيّ طـابـعاً سـریـاً، ولا یـمكن الإطـلاع عـلیھ 
إلا من قبل القضاء المُختصّ الذي عینّھ أو بإذن منھ . 

الـمادة الـثانـیة والأربـعون : لـلقضاء الـمُختصّ، أن یـسمع إلـى تـوضـیحات بـشأن الـمھام الـتي أنجـزھـا 
الخبیر وتفسیر مضمون التقریر الذي أعدّه . 
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الفصل السابع  
التشریح  

الـمادة الـثالـثة والأربـعون : فـي حـالـة الـوفـاة الـتي تـكون أسـبابـھا مـجھولـة أو مـشكوك فـیھا أو تـعذّر 
تحـدیـدھـا بـواسـطة الـفحص الـطبيّ، یـُمكن لـلنیابـة الـعامّـة أو قـاضـي الـتحقیق أو الـمحكمة تـعیین طـبیب 
شـرعـيّ لإجـراء التشـریـح أو أخـذ الـعینّات الـضروریـة عـلى الـجثةّ أو الأشـلاء لتحـلیلھا كـلمّا اقـتضت 

الحاجة ذلك .   

الـمادة الـرابـعة والأربـعون :  مـع مـراعـاة أحـكام الـمادة الـثالـثة والأربـعین أعـلاه، یـجب عـلى الـقضاء 
المُختصّ أن یأمُر بتشریح الجثةّ في الحالات التالیة:  

الوفاة الناتجة عن التعذیب أو الإھمال. 1.

الوفاة الناتجة عن الانتحار. 2.

الوفاة الناتجة عن التسمّم. 3.

الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أوالجنسي. 4.

الوفاة الناتجة عن خطأ طبي. 5.

الوفاة الناتجة عن الإرھاب البیولوجي.  6.

الـوفـاة الـناتـجة عـن الأمـراض الـوبـائـیة شـرط أن یـكون ھـذا الإجـراء لـفائـدة الـبحث الـعلمي أو بـناءً 7.
على طلب من كل ذي مصلحة. 

الـمادة الـخامـسة والأربـعون : یـُمكن لـلقضاء الـمُختصّ الـذي كـلفّ الـطبیب الشّـرعـيّ حـضور عـملیة 
التشریح. كما یحقّ لأفراد الضابطة العدلیة حضور عملیة التشریح بإذن من النیابة العامّة . 

الـمادة الـسادسـة والأربـعون : یـتعینّ عـلى الـقضاء الـمُختصّ الـذي كـلفّ الـطبیب الشّـرعـيّ أن یـأذن 
بـدفـن الـجثةّ أو الأشـلاء فـي أسـرع وقـت ودون تـأخـیر بـعد إجـراء التشـریـح أو التحـلیل، مـا لـم تـقتضي 

الضرورة تأخیر الدفن، وتسلیم الجثةّ أو الأشلاء المأذون بدفنھا إلى ذویھا في أحسن الظروف . 

الفصل الثامن  
الحصانة 

الـمادة الـسابـعة والأربـعون : عـند مُـلاحـقة الـطبیب الشّـرعـيّ جـزائـیاً، وجـب عـلى الـنقابـة المسجّـل فـي 
قـیدھـا أن تـبدي رأیـھا الـعلمي خـلال خـمسة عشـر یـومـاً حـول مـا إذا كـان الجـرم الـمُدّعـى بـھ نـاشـئاً عـن 
مـمارسـة الـمھنة، وفـي ھـذه الـحالـة یجـري إسـتجواب الـطبیب الـملاحـق بـحضور الـنقیب أو مـن یـنتدبـھ 

لھذه الغایة.   

10



 إعداد د. سمير الحلبي

الـمادة الـثامـنة والأربـعون : لا یـجوز الـتوقـیف الاحـتیاطـي لـلطبیب الشّـرعـيّ الـملاحـق بجـرم نـاشـىء 
عن ممارسة المھنة قبل أن تبدي النقابة رأیھا ضمن المھلة المذكورة أعلاه .   

لفصل التاسع  
التأدیب 

الـمادة الـتاسـعة والأربـعون : تـنتخب الـلجنة الـمشار إلـیھا فـي الـمادة الـسابـعة أعـلاه مـن بـین أعـضائـھا 
فـي مـطلع كـل سـنة قـضائـیة ھـیئة تـُسمّى " الھـیئة الـتأدیـبیة"  عـلى أن تـكون بـرئـاسـة أحـد الـرؤسـاء 
الأولـین لـمحاكـم الاسـتئناف وعـضویـة طـبیب شـرعـيّ وقـاضـي مـن قـُضاتـھا لاتـخاذ الـعقوبـات الـتأدیـبیة 
ضـد كـل خـبیر ارتـكب مـخالـفة لأحـكام ھـذا الـقانـون أو أخـلّ فـي واجـبات مـھنتھ أو أظھـر إھـمالاً أو 

تقصیراً أثناء القیام بعملھ . 

المادة الخمسون : العقوبات التأدیبیة ھي: 

التنبیھ؛ 1.

اللوم؛ 2.

المنع المؤقت عن العمل لمدّة لا تزید عن سنة؛ 3.

الشطب من الجدول؛ 4.
  

الـمادة الـواحـدة والخـمسون  :  إنّ الـشكوى مـن الـخبیر سـواء مـن الـنیابـة الـعامّـة أو صـاحـب الـعلاقـة 
تحال إلى رئیس الھیئة فیجري بنفسھ أو بواسطة أحد أعضاء الھیئة تحقیقاً في صدد الشكوى.   

الـمادة الـثانـیة والخـمسون : إذا رأى رئـیس الھـیئة وجـھاً للسـیر فـي إجـراءات الـمحاكـمة عـن جـمیع 
المخالفات أو بعضھا یدعو الخبیر الحضور أمامھ خلال خمسة أیام على الأكثر . 

الـمادة الـثالـثة والخـمسون : تـتبّع الھـیئة أصـول مـحاكـمة عـادیـة سـریـة، ویـحضر الـخبیر بـشخصھ أمـام 
الھیئة ، ولھ أن یقدّم دفاعھ كتابة أو یستعین بمحام  واحد للدفاع عنھ . 

للھیئة وقف الخبیر مؤقتاً عن مباشرة أعمالھ حتى انتھاء محاكمتھ. 

الـمادة الـرابـعة والخـمسون : عـلى الھـیئة أن تـصدر قـرارھـا بـأغـلبیة أعـضائـھا خـلال شھـریـن مـن 
تـاریـخ الـشكوى، وإذا خـالـفت ذلـك یـحق لـلنیابـة الـعامـة أو صـاحـب الـعلاقـة أن یـنقل الـقضیة إلـى مـحكمة 

الإستئناف التي تنظر فیھا بالدرجة الأخیرة . 

الـمادة الـخامـسة والخـمسون : تـُبلِّغ الھـیئة كـل قـرار تتخّـذه بشـطب أحـد الـخبراء أو تـوقـیفھ عـن الـعمل 
إلـى الـمحاكـم وسـائـر الـدوائـر الـقضائـیة وتـرسـل صـورة عـن قـرارھـا إلـى مجـلس الـقضاء الأعـلى ووزیـر 

العدل .   
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الـمادة الـسادسـة والخـمسون : تـحیط الـنیابـة الـعامـة مجـلس الـقضاء الأعـلى والـلجنة عـلماً بـالأحـكام الـتي 
تـصدر عـلى الـخبراء بـعقوبـة جـنائـیة أو مـحاولـة جـنایـة مـن أي نـوع كـانـت أو بـجنحة شـائـنة وتـعتبر 
جـنحة شـائـنة السـرقـة، الاحـتیال، سـوء الإئـتمان، الإخـتلاس، الـرشـوة، الاغـتصاب، الـتھویـل، الـتزویـر، 
اسـتعمال الـمزّور، الـشھادة الـكاذبـة، الـیمین الـكاذب، الجـرائـم المخـلةّ بـالأخـلاق الـمنصوص عـلیھا فـي 
الـباب الـسابـع مـن قـانـون الـعقوبـات والجـرائـم الـمتعلقّة بـزراعـة الـمواد المخـدّرة والـتجارة بـھا وتـودع 

نسخة عن الحكم إلى وزیر العدل . 

الـمادة الـسابـعة والخـمسون : تسـتلزم الـعقوبـة الـجنائـیة أو مـحاولـة جـنایـة مـن أي نـوع كـانـت أوجـنحة 
شائنة شطب الخبیر من الجدول . 

الـمادة الـثامـنة والخـمسون : إنّ الـشكوى مـن الـطبیب سـواء مـن وزارة الـصحة الـعامّـة أو مـن أحـد 
الـمتضرّریـن طـبیباً كـان أو غـیر طـبیب أو بـناءً عـلى طـلب الـنقیب أو بـناءً عـلى طـلب الـطبیب الـذي 
یـرى نـفسھ مـوضـوع تـھمة غـیر مـحقةّ تـحال إلـى المجـلس الـتأدیـبي لـدى نـقابـة الأطـباء فـي لـبنان أو لـدى 

نقابة أطباء الأسنان في لبنان بحسب الأحوال.  

الـمادة الـتاسـعة والخـمسون : لا یـحول شـطب الـخبیر أو مـنعھ عـن الـعمل دون مـتابـعتھ تـأدیـبیاً مـن أجـل 
أفعال سابقة. 

المادة الستون : تقبل القرارات التأدیبیة الاعتراض والاستئناف . 

مـدّة الاعـتراض والاسـتئناف خـمسة عشـر یـومـاً تـبتدئ مـن تـاریـخ الـتبلیغ بـكتاب مـضمون مـع إشـعار 
بالوصول. یقدّم استحضار الاستئناف إلى محكمة الاستئناف في بیروت . 

الفصل العاشر  
العقوبات  

المادة الواحدة والستون  :  كل من عرقل الطبیب الشّرعيّ عن تأدیة المھمّة المُكلفّ بھا، یعُاقبَ 
بالحبس مدّة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمس مرات الحدّ الأدنى 

للأجور  ولا تزید على عشرة مرات الحدّ الأدنى للأجور وتضُاعَف الغرامة عند التكرار ، أو 
بإحدى ھاتین العقوبتین . 

المادة الثانیة والستون : كل من انتحل صفة خبیر وھو غیر مُقیدّ في الجدول أو تمّ شطب قیده أو 
وقفھ عن العمل، یعُاقب بالحبس مدّة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید عن سنة وبغرامة لا تقل عن 

عشرة مرات الحدّ الأدنى للأجور ولا تزید على عشرین مرة الحدّ الأدنى للأجور وتضُاعَف 
الغرامة عند التكرار ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین . 

المادة الثالثة والستون : كل من زاول مھنة الطبّّ وھو غیر طبیب یكون قد زاول دون حق مھنة 
خاضعة لنظام قانوني، ویعاقب بالعقوبة المنصوص عنھا في المواد  393  من قانون العقوبات .  
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الـمادة الـرابـعة والسـتون : كـل خـبیر تـعینّھ السّـلطة الـقضائـیة ویجـزم بـأمـر مـناف لـلحقیقة أو یـؤولـھ 
تـأویـلاً غـیر صـحیح عـلى عـلمھ بـحقیقتھ، یـُعاقـب بـالـعقوبـة الـمنصوص عـنھا فـي الـمادة 412 مـن قـانـون 

العقوبات .  

الـمادة الـخامـسة والسـتون : كـل مـن أقـدم حـال مـمارسـتھ مـھنة طـبیة أو صـحیة عـلى إعـطاء شـھادة 
كـاذبـة مـعدّة لـكي تُـقدَّم إلـى السّـلطة الـعامّـة أو مـن شـأنـھا أن تجُـرّ عـلى الـغیر مـنفعة غـیر مشـروعـة أو أن 
تـلحق الـضرر بـصالـح أحـد الـناس، یـُعاقـب بـالـعقوبـة الـمنصوص عـنھا فـي الـمادة 466 مـن قـانـون 

العقوبات .  

المادة السادسة والستون : كل من أقدم قصداً على ضرب طبیب أو جرحھ أو إیذائھ أو على أحد 
معاونیھ أو على أي من العاملین في الحقل الطبي أثناء ممارستھم عملھم أو بسببھ ونجم عن الأذى 

الحاصل مرض أو تعطیل عن العمل، یعُاقب بالعقوبة المنصوص عنھا في المواد ,554 ,555   
556 ,557  و 559 من قانون العقوبات . 

الـمادة الـسابـعة والسـتون : كـل طـبیب بـحكم وضـعھ أو مـھنتھ وعـلم بسـرّ وأفـشاه دون سـبب شـرعـيّ أو 
اسـتعملھ لـمنفعتھ أو لـمنفعة أخـرى، یـُعاقـب بـالـعقوبـة الـمنصوص عـنھا فـي الـمادة 579 مـن قـانـون 

العقوبات .  

الـمادة الـثامـنة والسـتون : لا یخـل تـوقـیع الـعقوبـات الـمنصوص عـلیھا فـي ھـذا الـقانـون بـأي عـقوبـة أشـدّ 
ینص علیھا أي قانون آخر . 

الفصل الحادي عشر  
أحكام متفرّقة وانتقالیة 

الـمادة الـتاسـعة والسـتون : خـلال سـتة أشھـر مـن تـاریـخ الـعمل بھـذا الـقانـون، یـوضـع مجـلس الـقضاء 
الأعلى جدول خبراء الطبّّ الشّرعيّ وفاقاً لأحكامھ. 

الـمادة السـبعون : مـع مـراعـاة أحـكام ھـذا الـقانـون، وعـند الـضرورة الـقصوى، یـجوز لمجـلس الـقضاء 
الأعـلى  إدراج أطـباء شـرعـیین مـن غـیر الجـدول فـي حـال الـنقص فـي أعـداد الأطـباء الشـرعـیین 

المُقیدّین في الجدول أو في اختصاصاتھم . 

الـمادة الـواحـدة والسـبعون :  عـلى وزیـر الـصحّة الـعامّـة إرسـال قـائـمة بـأسـماء الأطـباء الشـرعـیین إلـى 
مجلس القضاء الأعلى خلال شھر من تاریخ العمل بھذا القانون . 

الـمادة الـثانـیة والسـبعون : عـلى وزیـر الـصحّة الـعامّـة الـعمل عـلى تجھـیز الـمشارح فـي المسـتشفیات 
الحكومیة بالمعدّات والتجھیزات الضروریة للتشریح . 
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الـمادة الـثالـثة والسـبعون : عـلى نـقیب الأطـباء فـي لـبنان الإیـعاز بـإنـشاء جـمعیة عـلمیة لـلأطـباء 
الشـرعـیین ضـمن نـطاق الـنقابـة خـلال شھـر مـن تـاریـخ الـعمل بھـذا الـقانـون . تـقوم الـلجنة الـعلمیة فـي 

نقابة الأطباء بالإشراف واقتراح نظام الجمعیة على مجلس النقابة لإقراره . 

الـمادة الـرابـعة والسـبعون : عـلى نـقیب أطـباء الأسـنان فـي لـبنان الإیـعاز بـإنـشاء جـمعیة عـلمیة لأطـباء 
الأسـنان الشـرعـیین ضـمن نـطاق الـنقابـة خـلال شھـر مـن تـاریـخ الـعمل بھـذا الـقانـون . تـقوم الـلجّنة 

العلمیة في نقابة أطباء الأسنان بالإشراف واقتراح نظام الجمعیة على مجلس النقابة لإقراره . 

المادة الخامسة والسبعون : یستمرّ العمل بالجدول السابق حتى تاریخ نشر الجدول الجدید . 

المادة السادسة والسبعون : على وزیر العدل إصدار القرارات اللازمة لتنفیذ ھذا القانون .  

الـمادة الـسابـعة والسـبعون : عـلى مجـلس الـوزراء بـناءً عـلى اقـتراح وزیـر الـعدل ووزیـر الـمالـیة، 
إصـدار مـرسـومـاً بتحـدیـد أجـرة الـمعایـنة والتشـریـح والـرسـوم الـمخبریـة والـفحص بـالأشـعة والـتصویـر 

خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون 

الفصل الثاني عشر 
أحكام ختامیةّ  

الـمادة الـثامـنة والسـبعون : یـُلغى الـمرسـوم رقـم 7384 تـاریـخ ١٩٤٦/١١/١٤وجـمیع تـعدیـلاتـھ، كـما 
یلُغى كل نص آخر یناقض أو لا یأتلف مع أحكام ھذا القانون . 

المادة التاسعة والسبعون : یعُمل بھذا القانون فور نشره  في الجریدة الرسمیةّ. 
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الأسباب الموجبة 

في العام  ١٩٤٦ صدر المرسوم الاشتراعي رقم 7384 تاریخ ١٩٤٦/١١/١٤ المُختصّ بالأطباء 
الشرعیین وتحدید اختصاصھم والذي لا زال یطُبَّق لغایة تاریخھ  وبالتالي لم یخضع لأي إطار 

تشریعيّ أو تنظیميّ خاص لتطویره ولتعزیز الطبّّ الشّرعيّ وتلبیة طموحات الشعب . 

كما أنّ الواقع العملي الحالي في الطبّّ الشّرعيّ، وھي من المھن المساعدة للقضاء،  أفرز مُعطى 
أساسي یتمثلّ في كون الجزء الأكبر من الممارسین لمھام الطبّّ الشّرعيّ ھم أطباء غیر شرعیین 

ما یمثلّ ذلك من خطر على تحقیق العدالة . لذلك نصَّ ھذا القانون على وجوب ممارسة مھام الطبّّ 
الشّرعيّ حصراً من أصحاب حاملین لقب اختصاص في الطبّّ الشّرعيّ .  

كما أن ھذا القانون یأتي أیضاً استجابة للرغبة في مواكبة ورش الإصلاح واستقلالیة القضاء . 

حـیث یھـدف ھـذا الـقانـون إلـى وضـع إطـار قـانـونـي شـامـل ومـتكامـل لـممارسـة مـھام الـطبّّ الشّـرعـيّ 
ولـرفـع مـن مسـتوى الـعامـلین بھـذا الـمجال مـن خـلال تحـدیـد شـروط وقـواعـد تـنظیم  مـمارسـة الـطبّّ 
الشّـرعـيّ ومـھام الأطـباء الشّـرعـیین وحـقوقـھم وواجـباتـھم وحـصانـتھم وتـنظیم تـعیین خـبراء الـطبّّ 
الشّـرعـيّ والإجـراءات الـتأدیـبیة والـعقوبـات الـمطبقّة عـلى الـمخالـفات الـمُرتـكبة خـلافـاً لأحـكام ھـذا 

القانون .  

كـما یـضمن ھـذا الـقانـون حـمایـة لـلأطـباء الشـرعـیین فـي مـعرض مـمارسـتھم لـعملھم وكـامـل الاسـتقلالـیة 
فـي إبـداء آرائـھم الـتقنیةّ فـي الـمسائـل الـمُكلفّین بـھا تـحت رقـابـة الـقضاء الـمُختصّ شـرط أن یـلتزمـوا 
بـالتجـرّد والـموضـوعـیة  والـنزّاھـة ومـا تـقتضیھ الآداب الـطبیة ومـا یـملیھ عـلیھ الـضمیر الـمھني لإبـراز 

الحقیقة والمساھمة في تحقیق العدالة . 

كـما حـدّد ھـذا الـقانـون كـیفیة إعـداد الـتقاریـر والأمـور الـذي یـجب أن یـتضمّنھ عـلى الـخصوص 
والـحالات الـتي یـجب عـلى الـقضاء الـمُختصّ أن یـأمـر بتشـریـح الـجثةّ كـحالات الـوفـاة الـناتـجة عـن 

الاعتداء الجنسي أوالجسدي أو الخطأ الطبيّ أوالتسمم أو الانتحار . 

كـما یُـنظِّم ھـذا الـقانـون حـقوق وواجـبات الأطـباء الشـرعـیین أثـناء مـزاولـتھم لـمھامـھم وفـي إطـار تـعیینھم 
من قبل القضاء المُختصّ .  

كما وضع ھذا القانون عقوبات صارمة، سواء في صلب ھذا القانون أو في إطار القوانین الأخرى، 
بغیة تحصین ھذه المھنة من أي مسّاس قد یؤثر عن النتائج التي یقدّمھا الطبیب الشّرعيّ وبالتالي 

ضمانة المحاكمة العادلة على سبیل الخصوص . 

لذلك ، نتقدّم  باقتراح القانون المُرفقَ، آملین من المجلس النیابي الكریم مناقشتھ وإقراره .
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